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وزير العدل لـ «الأنباء»: المرحلة الثالثة لتطوير المنظومة التشريعية 
تستهدف مراجعة نحو ٤٠٪ من إجمالي القوانين السارية

عبدالكريم أحمد

أكد وزير العدل المستشــار ناصر السميط أن 
المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتطوير المنظومة 
التشريعية تعد أهم المراحل، نظرا لما تتضمنه من 
مراجعة شاملة لأبرز القوانين النافذة في الدولة.

وأوضح السميط، خلال تصريح لـ «الأنباء»، 
أن هذه المرحلة تستهدف مراجعة نحو ٤٠٪ من 
إجمالي القوانين الســارية في الكويت، والبالغ 
عددها ٩٨٣ قانونا، وتشمل عددا من التشريعات 
الرئيســية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين 

بشكل مباشر.
حياة الناس

وكشف أن هذه المرحلة تتضمن قوانين تمس 
حياة الناس بشكل مباشر، من بينها قانون الجزاء، 
وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون 
الأحوال الشــخصية، وقانون العمل في القطاع 

الــذي تم فتحه في شــهر فبراير الماضي، شــهد 
تقدم ٨٥٥ شــخصا، مفيدا بأن العمل جار حاليا 
على فرز الأسماء تمهيدا لتشكيل لجنة مختصة 

لاختيارهم.
وأكد السميط أنه سيتم قريبا فتح باب التقديم 
للمرة الثالثة خلال العام الحالي، وذلك لخريجي 
دفعة ٢٠٢٦ الذين جرى تخريجهم وتكريمهم مؤخرا.

وكشف أن ملف القبول في النيابة العامة سيكون 
متاحا ســنويا ابتداء من هذا العام، انســجاما مع 

توجه الدولة نحو تكويت مرفق القضاء.
وأشــار إلــى أن مجلــس إدارة معهــد الكويت 
للدراســات القضائيــة والقانونيــة يحرص على 
نوعية وجودة الخريجين المرشحين لتولي العمل 
في السلك القضائي، وقد وضع حدا أقصى للقبول 
يبلغ ٢٠٠ طالب وطالبة، مؤكدا أنه في حال اجتاز 
المتقدمون جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية 
واستوفوا الشروط، فإن المعهد على استعداد لقبول 

عدد الـ٢٠٠ طالب كاملا.

الأهلي المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، 
إلى جانب العديد من القوانين الأخرى. وأشار إلى 
أن هذه الخطة تأتي في إطار مواصلة تحديث 
المنظومة التشــريعية بما يواكــب المتغيرات 

ويعزز كفاءة البيئة القانونية في البلاد.
وبشــأن دفعة العــام الحالــي ٢٠٢٦ لكلية 
الحقوق في جامعة الكويت، قال الســميط إن 
الدولة في حاجة ماســة إلى هؤلاء الخريجين، 
مشيدا بكلية الحقوق في جامعة الكويت، حيث 
قال: «هذا الصرح الأكاديمي العريق مضى عليه 
أكثــر من ٦٠ عامــا، ونحن نفخر بــأن غالبية 
أعضاء الســلطة القضائية فــي دولة الكويت 
هم من خريجي هذا الكيان». وردا على سؤال 
بشأن زيادة أعداد المقبولين في النيابة العامة، 
أوضح السميط أن هناك حاليا دفعة تضم ١٣٢
طالبا وطالبة يتــم تهيئتها في معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية، وهي الأكبر في 
تاريخ النيابة العامة. وأضاف أن باب القبول، 

أكد أنها تشمل قوانين الجزاء والمحاكمات الجزائية والأحوال الشخصية والعمل الأهلي

وزير العدل المستشار ناصر السميط

القبول في النيابة العامة سيكون 
سنوياً بدءاً من العام الحالي انسجاماً 

مع توجه الدولة نحو تكويت القضاء

«الدراسات القضائية» يعكف حالياً 
على تهيئة أكبر دفعة في تاريخ 

النيابة قوامها ١٣٢ طالباً وطالبة

العمل جار على فرز أسماء ٨٥٥
متقدماً خلال فبراير الماضي تمهيداً 

لتشكيل لجنة مختصة لاختيارهم

الحد الأقصى للقبول ٢٠٠ متقدم
في كل دفعة وسيتم قبولهم جميعاً إذا 

استوفوا الشروط واجتازوا الاختبارات

«الوطني للثقافة»: مهتمون بدعم جهود «اليونسكو» 
في حماية التراث الثقافي والطبيعي

كونــا: أكد المجلــس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب اهتمام 
دولــة الكويــت المتواصــل بدعم 
جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو) في 
حماية التراث الثقافي والطبيعي 
وتعزيــز حضورها فــي المحافل 
الدوليــة المعنيــة بالتــراث بمــا 
يسهم في ترسيخ التعاون الثقافي 
وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء 

والمنظمات الدولية ذات الصلة.
جــاء ذلك في بيان صادر عن 
المجلس على هامش مشاركة دولة 
الكويت حاليــا في أعمال الدورة 
الـ٤٨ للجنة التراث العالمي التابعة 
لـ «اليونسكو» المنعقدة في مدينة 
بوســان بجمهورية كوريا بوفد 
يترأسه مندوبها الدائم لدى منظمة 
«اليونسكو» السفير د.علي المضف 
ومشــاركة الأمين العام للمجلس 
د.محمــد الجســار إلــى جانــب 
عــدد من المختصين فــي مجالات 
التراث الثقافي والطبيعي. وذكر 
المجلــس أن لجنة التراث العالمي 
تعد إحدى أبــرز اللجان التابعة 
لـ «اليونســكو»، حيث تضطلع 
بمسؤولية تنفيذ اتفاقية حماية 
التراث الثقافي والطبيعي العالمي 
للعام ١٩٧٢ من خلال دراسة ملفات 
ترشيح المواقع الجديدة للإدراج 
في قائمة التراث العالمي ومراجعة 
حالة صون المواقع المدرجة واتخاذ 
القــرارات المتعلقــة بحمايتهــا 
والحفــاظ على قيمتهــا العالمية 
الاســتثنائية إلى جانب مناقشة 
السياسات والبرامج الرامية إلى 
تعزيز التعاون الدولي في مجال 
صون التــراث. وأوضح أن دولة 
الكويت فــازت بعضوية اللجنة 
لتصبــح ضمن الــدول الأعضاء 
الـــ ٢١ ممثلة عن مجموعة الدول 
العربيــة لمدة أربع ســنوات بعد 
الانتخابــات التــي أجريت بمقر 
«اليونســكو» فــي باريــس فــي 
نوفمبر عام ٢٠٢٥. ولفت المجلس 
إلى أنه من المقرر أن تشهد الدورة 
الحالية مناقشــة عدد من ملفات 
التراث المقدمــة من مختلف دول 
العالــم إضافــة إلى اســتعراض 
تقاريــر الحفــاظ علــى المواقــع 
المدرجة سابقا وبحث آليات دعم 
الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها 
بموجب الاتفاقيــة وتعزيز بناء 
القدرات وتبادل الخبرات الفنية 
في مجــالات إدارة مواقع التراث 
والمحافظة عليها. وأوضح أن الوفد 
الكويتي سيشــارك على هامش 
أعمــال الــدورة فــي الاجتماعات 
التنسيقية واللقاءات الثنائية مع 
عدد من الوفود المشاركة ومسؤولي 
«اليونسكو» لبحث فرص التعاون 
في مجالات صون التراث وتبادل 
الخبرات الفنية والاســتفادة من 
أفضل الممارسات الدولية في إدارة 
مواقع التراث الثقافي والطبيعي 
بما يدعم الجهود الوطنية الرامية 
إلــى حماية المــوروث الحضاري 

وتعزيز استدامته.

لترسيخ التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة

مندوبنا الدائم لدى منظمة «اليونســكو» الســفير د.علــي المضف والأمين العام للمجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
د.محمد الجسار خلال المشاركة في أعمال الدورة الـ ٤٨ للجنة التراث العالمي


